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 )هـ1434الصادر في العام  1261القرار رقم (

 هـ1430ز( لعام /1093في الاستئناف رقم )

 

 

 :والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،الحمد لله وحده

( وتاريخ 169اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )هـ 29/4/1434في يوم الاثنين الموافق 

هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر 25/6/1432( وتاريخ 6378ـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم )ه6/6/1432

المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة  إستئنافات

هـ 21/1/1370( وتاريخ 3321الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة

( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/80لما جاء في الفقرة )ب( من المادة ) اوتعديلاته وفق  

 الاعتراض على قرار لجنة المكلف())أ(شركة  الاستئناف المقدم من وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في ،هـ15/1/1425

 (مصلحةالمصلحة الزكاة والدخل ) الذي أجرتهالزكوي  الربط بشأن هـ1430 لعام( 37رقم ) الأولى بجدة الزكوية الضريبية الابتدائية

 .م2006م و 2005عامي ل المكلفعلى 

  ..... المكلفكما مثل  ........، :كل منـ ه11/5/1431المنعقدة بتاريخ في جلسة الاستماع والمناقشة  المصلحةوكان قد مثل 

ومراجعة ما تم تقديمه  المكلفمن  ةالمقدم الاستئناف ةبمذكروما جاء  ،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف

 :في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي ،من مستندات

 :الناحية الشكلية

هـ بموجب 1430( لعام 37بنسخة من قرارها رقم )المكلف  الأولى بجدة الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض أخطرت لجنة

 ( وتاريخ331لدى هذه اللجنة برقم ) وقيد استئنافه المكلف قدمو ،هـ28/10/1430( وتاريخ 1ص/ج//196الخطاب رقم )

لقاء  ( ريالا  1.046.430هـ بمبلغ )8/11/1430وتاريخ  ............برقم )ب( ا صادرا من بنك ا بنكي  ضمان  كما قدم ,  هـ19/11/1430

من الناحية الشكلية  مقبولا   المكلفمن  وبذلك يكون الاستئناف المقدم ،الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي المذكور

 ا.نظام  الشروط المنصوص عليها  امستوفي   ،لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية

 :ية الموضوعيةالناح

 .في شركة تابعة الاستثمار :البند الأول

( بتأييد المصلحة في عدم حسم الاستثمار في شركة تابعة من الوعاء الزكوي 2/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

     .م2006م و 2005للمكلف لعامي 

وقد وافق )أ( وهي شركة تابعة يملكها نفس ملاك شركة  )ج( اقرض   ثليمالاستثمار هذا ذكر أن أنف المكلف هذا البند من القرار واست

 ،تصنيف البند إلى موجودات طويلة الأجل كاستثماراتبناء عليه أعيد و ،الشركاء على تحويل هذا القرض إلى استثمار بالشركة التابعة

مصلحة أن تقوم الر بالشركة فعلى أن أصحاب الشأن وهم الشركاء قد وافقوا على تحويل هذا المبلغ إلى استثما وحيث

 ،كاستثمار ولها في ذلك أن تطلب المستند المؤيد لتحويل المبلغ إلى استثمار وهو في هذه الحالة قرار الشركاء ازكوي   بمعالجته

كاة م وأخضعته المصلحة للز2006ومن الناحية الأخرى فإن هذا المبلغ ظهر كقرض طويل الأجل بحسابات الشركة التابعة لعام 
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يعني إخضاع نفس المبلغ للزكاة )أ(م وبالتالي فإن عدم حسمه من وعاء الزكاة بشركة 2006لعام في ربطها على الشركة التابعة 

 ا.مرتين في نفس الحول ويعتبر ذلك من قبيل ثني الزكاة المنهي عنه شرع  

 م2006و  م2005 يراجعة القوائم المالية لعامعند م أنه رها المبينة في القرار الابتدائيفي حين ترى المصلحة حسب وجهة نظ

ن الاستثمار في الشركة التابعة عبارة عن قرض ثانوي بمبلغ إ"نصه ما  من إيضاحات القوائم المالية (5ظهر ضمن الإيضاح رقم )

ا التابعة إلى ( ريال حيث أن الشركة قامت خلال السنة بتحويل هذا المبلغ من الذمم المدينة المستحقة من شركته7.500.000)

وبالتالي  ،"متداول ويسدد بعد أن تكون الشركة التابعة قد سددت قروضها الخارجية كأصلقرض ثانوي وهذا القرض يتم تبويبه 

للفتوى رقم  اطبق  وبالتالي لا يجوز حسمه من الوعاء الزكوي فهو يعتبر قرض مدين وليس استثمار في رأس مال الشركة 

ولم يرد دليل صحيح لخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين "هـ التي تنص على 8/11/1426( وتاريخ 3077/2)

ويوجد بيده ويتمكن في مال واحد لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي مالا آخر يملكه 

ما يتضح معه عدم وجود أي مبرر شرعي أو نظامي مو "لذي ذمتهمن التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال ا

 .اربطه صحةتتمسك المصلحة بتقدم  بناء على ماو ,من الوعاء الزكوي للمكلفهذا البند يجيز حسم 

  :رأي اللجنة

تبين للجنة أن بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , 

( ريال من وعائه الزكوي لعامي 7.500.000محور الاستئناف يكمن في طلب المكلف حسم القرض المقدم لشركة تابعة والبالغ )

كما أنه خضع للزكاة  ،الشركة التابعة بناء على قرار الشركاء في استثمار تم تحويله إلى اقرض   م بحجة أنه يمثل2006م و 2005

في حين ترى المصلحة عدم حسم هذا  ،ة وبالتالي فإن عدم حسمه يعني إخضاع نفس المبلغ للزكاة مرتينفي الشركة التابع

 .هـ1426( لعام 3077/2إلى الفتوى رقم ) ااستناد   من الوعاء الزكوي للمكلف البند

على القروض عند احتساب وترى اللجنة أن الأساس في معالجة القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في أنه تجب الزكاة 

الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة حتى ولو كان هناك علاقة ملكية 

مباشرة أو غير مباشرة بين المقرض والمقترض , فبالنسبة للمُقرض فإن عرض القرض كرصيد في القوائم المالية للمقرض يعني أن هذا 

وبالنسبة  ،مرجو الأداء اعلى مليء إذا لم يظهر في قائمة الدخل ما يثبت إعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاة باعتباره دين   ال دين  القرض يمث

للمقترض فإن عرض القرض في قائمة المركز المالي للمقترض يعني أن هذا القرض يمثل أحد مصادر التمويل الأخرى شأنه شأن رأس 

يل الأجل )ويقصد بالقرض طويل الأجل ذلك القرض الذي يبقى في ذمة المقترض لمدة عام مالي أو الدورة المال إذا كان القرض طو

التجارية أيهما أطول( ويعامل معاملة القروض طويلة الأجل القروض قصيرة الأجل إذا استخدمت في تمويل أصول ثابتة وبالتالي يلزم 

الواردة في فتوى الذو علاقة بالمقترض , ويعزز هذا الرأي نص  المقرض طرف  إضافة هذه القروض للوعاء الزكوي حتى ولو كان ا

هـ والذي جاء فيه "إن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل 8/11/1426( وتاريخ 3077/2رقم )الخطاب 

لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد 

آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في  المدين بينما المدين يزكي مالا  

 ذمته".

( 5تبين أن الإيضاح رقم ) هاوالإيضاحات المتممة ل م2006م و 2005لعامي  للمكلفوبعد إطلاع اللجنة على القوائم المالية 

( ريال من الذمم 7.500.000م قامت الشركة بتحويل مبلغ )2005ينص على أنه )خلال عام  )استثمار في شركة تابعة(المعنون 

المعمول بها بين البنوك  للأسعار اتدفع على القرض أعباء مالية طبق   ،المدينة المستحقة من شركتها التابعة إلى قرض ثانوي

وبالتالي تم تبويب القرض كأصل  ،هامش ربح ويسدد بعد أن تكون الشركة التابعة قد سددت قروضها الخارجية ادية زائد  السعو

لشركة  إلى قرض شكلا   لا يغير من طبيعتها تحويلهامدينة  امن حيث الجوهر ذمم   وترى اللجنة أن هذا المبلغ يمثل ،متداول(

فإن اللجنة ترى  ووفقا لقاعدة القروض المذكورة أعلاه , المحاسبية،جوهر العملية اس هو الأس عليه فإن .أو استثمار فيها تابعة



 

  3/5    

 

وتأييد القرار  م2006م و 2005الاستثمار في شركة تابعة من وعائه الزكوي لعامي  بند في طلبه حسم رفض استئناف المكلف

 .الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص

 .لأجلقصيرة االقروض  :البند الثاني

( بتأييد المصلحة في إضافة القروض )التي حال عليها الحول( إلى الوعاء الزكوي للمكلف 3/افي البند )ثاني   الابتدائية قضى قرار اللجنة

  .م2006 و م2005 يلعام

لعام  (22665لفتوى رقم )ل اطبق  هذه القروض كانت لتمويل رأس المال العامل واستأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن 

وما آلت إليه هذه  ,إذا استخدم القرض في تمويل نشاط الشركة الجاري فإن الزكاة تجب فيه باعتبار ما آل إليه فإنه هـ1424

في الاعتبار عند تحديد الوعاء الزكوي  أخذت.. الخ وتلك البنود .الذمم المدينة والبضاعة القروض هو عروض التجارة المتمثلة في

 ،مرة أخرى لما في ذلك من ازدواجيةالزكوي ضاف إلى الوعاء تلطريقة حقوق الملكية المطبقة لدى المصلحة ولا يجب أن  اق  وف

الخطاب  كما أن ،هذه القروض تظهر في ميزانية المقرض ضمن الأرصدة المدينة وتخضع للزكاة كجزء من عروض التجارةكما أن 

أو بضاعة لا تجب فيها الزكاة لعدم  أوليةبه مواد خام  شتريض إذا القرهـ يوضح أن ا11/4/1407( وتاريخ 3/1103الوزاري رقم )

بل أن هـ 1424لعام ( 22665يتعارض مع الفتوى رقم ) وهذا لا ,ق لدى المصلحةتوفر شروط تمام الملك وهذا هو الإجراء المطب

ول إليه ؤلفتوى ليس القرض وإنما ما يل اطبق   ىزكي يُ لأن الذ اصحيح   اسرت وطبقت تطبيق  الفتوى مؤيدة لهذا الإجراء إذا فُ 

هـ الذي صدر عقب صدور الفتوى 1427( لعام 649وهذا الرأي يتفق مع قرار اللجنة الاستئنافية رقم ), القرض من عروض التجارة

جارة وأن القرض استخدم لشراء بضاعة ومواد خام أي عروض ت الاستئناف الإشارة فيه إلى أن القرض موضوع مباشرة حيث تم

 .لدى الممول )المقرض( وبالتالي لا يخضع للزكاة لدى المقترض زكىيُ كذلك 

قامت بإضافة القروض التي حال عليها الحول إلى  أنها في حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي

( 22665هـ ورقم )18/11/1408( وتاريخ 18497هـ ورقم )10/6/1406( وتاريخ 2384للفتاوى رقم ) اطبق  للمكلف الوعاء الزكوي 

بإضافة كافة الأموال التي يحصل عليها المقترض  اهـ بما يعتد به فقهي  8/11/1426( وتاريخ 3077ورقم ) هـ10/4/1424وتاريخ 

أو بنوك تجارية أو إلى الوعاء الزكوي بما في ذلك الجزء الممول لرأس المال العامل سواء كانت القروض من صناديق حكومية 

قروضا من الشركاء أو من جهات ذات علاقة أو بنوك دائنة وسواء استخدمت في تمويل عروض قنية أو عروض تجارة حيث 

إليه في جانب الأصول فإذا آلت إلى أصول ثابتة ومصروفات حسمت من الوعاء ولا ار ما آلت بباعت اتعالج هذه الأموال زكوي  

ذات الحول باعتبار ما آلت إليه,وقد تم إضافة الرصيد المدور لهذه  ية تخضع للزكاة فعروض تجار زكاة فيها وإذا آلت إلى

( 11.500.000لغ )ابفقد تم إضافة رصيد آخر العام  وال)د( ي تمت خلال العام ماعدا قرض البنك التالقروض بعد حسم التسديدات 

وقد  ،للاتفاقيات المبرمة مع البنك اوشراء ماكينات ومعدات وفق   )هـ(ستخدامه في إنشاء مصنع لا( ريال 13.500.000ريال و )

لذلك  , هـ1429( لعام 884هـ و رقم )1430( لعام 904هـ ورقم )1430( لعام 941رقم ) ةالاستئنافي اتتأيد إجراء المصلحة بالقرار

  .تتمسك المصلحة بصحة إجراءها

  :رأي اللجنة

ي , وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن محور بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائ

ي إلى وعائه الزكوي لعام قصيرة الأجل المصنفة في القوائم المالية كقروض الاستئناف يكمن في طلب المكلف عدم إضافة القروض

خضع قرض وبالتالي لا تمخضع للزكاة لدى الوض تكما أن القر ،م بحجة أنها مستخدمة في تمويل رأس المال العامل2006 م و2005

إلى  ااستناد  للمكلف إلى الوعاء الزكوي التي حال عليها الحول في حين تتمسك المصلحة بإضافة القروض  ،للزكاة لدى المقترض

 .الفتاوى الشرعية المذكورة عند عرض وجهة نظر المصلحة



 

  4/5    

 

ض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في أنه تجب الزكاة على القروض عند وترى اللجنة أن الأساس في معالجة القرو

احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة حتى ولو كان هناك 

رصيد في القوائم المالية علاقة ملكية مباشرة أو غير مباشرة بين المقرض والمقترض , فبالنسبة للمُقرض فإن عرض القرض ك

على مليء إذا لم يظهر في قائمة الدخل ما يثبت إعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاة  اللمقرض يعني أن هذا القرض يمثل دين  

وبالنسبة للمقترض فإن عرض القرض في قائمة المركز المالي للمقترض يعني أن هذا القرض يمثل أحد  ،مرجو الأداء اباعتباره دين  

ر التمويل الأخرى شأنه شأن رأس المال إذا كان القرض طويل الأجل )ويقصد بالقرض طويل الأجل ذلك القرض الذي يبقى مصاد

في ذمة المقترض لمدة عام مالي أو الدورة التجارية أيهما أطول( ويعامل معاملة القروض طويلة الأجل القروض قصيرة الأجل 

ذو علاقة  الي يلزم إضافة هذه القروض للوعاء الزكوي حتى ولو كان المقرض طرف  إذا استخدمت في تمويل أصول ثابتة وبالتا

هـ والذي جاء فيه "إن أدلة 8/11/1426( وتاريخ 3077/2رقم )الواردة في الخطاب فتوى البالمقترض , ويعزز هذا الرأي نص 

من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون 

آخر يملكه ويوجد بيده  مرتين في مال واحد لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي مالا  

 ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته".

 المعد من قبل المكلف بما فيها القوائم المالية وبيان حركة القروضالطرفين لمقدمة من المستندات ا وبعد إطلاع اللجنة على

 ض ظهروأن رصيد القر وصور الربوط الزكوية اتضح)ب( البنك و)ز( البنك و)و( الموقعة مع البنك  وصور من اتفاقيات القروض

( 46.500.000ومبلغ ) ( ريال40.000.000ومبلغ )( ريال 42.000.000بمبلغ )م 2006م و 2005م و 2004القوائم المالية للأعوام  في

الرصيد المدور لهذه م 2006 و م2005كما اتضح أن المصلحة أضافت إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعامي  ,على التوالي  ريال

وذلك لى التوالي ع ( ريال 38,000,000( ريال ومبلغ )34,750,000بمبلغ )ي تمت خلال العام تالقروض بعد حسم التسديدات ال

هـ والربط الزكوي لعام 5/5/1428وتاريخ  (17/4992/2م الصادر بموجب خطاب المصلحة رقم )2005الربط الزكوي لعام بموجب 

, وحيث أن المكلف لم يقدم كشوف البنك  هـ28/6/1429( وتاريخ 17/6027/2م الصادر بموجب خطاب المصلحة رقم )2006

 تلك القروض , وحيث أن على الرغم من طلب اللجنة لتلك الكشوف ستلام وتسديد هذه القروضالتفصيلية التي تبين تواريخ ا

في جوهرها تُعد ترى أن هذه القروض  وفي ظل عدم توفر تفاصيل حركة تلك القروض ,,  لذا فإن اللجنة,متجددة ومستمرة 

ض يعد أحد مصادر التمويل التي حال عليها ون رصيد القروبناء عليه ووفقا لقاعدة القروض المذكورة أعلاه فإ ،طويلة الأجل اقروض  

, مما ي تمت خلال العام تالتسديدات الوهو ما قامت به المصلحة بعد حسم  الحول وينبغي إضافته ضمن الوعاء الزكوي للمكلف

( ريال على 38,000,000( ريال و )34,750,000البالغة )  رفض استئناف المكلف في طلبه عدم إضافة القروض ترى معه اللجنة

 .القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص تأييدو م2006 م و2005ي إلى وعائه الزكوي لعامالتوالي  
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 :القرار

 :لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي

من هـ 1430( لعام 37رقم ) الأولى بجدةالزكوية الضريبة  ائيةالابتد الاعتراض على قرار لجنة)أ(شركة لمقدم من الاستئناف ا قبول :أولا      

 .الناحية الشكلية

 :وفي الموضوع ا:ثاني  

وفقا للحيثيات  م2006م و 2005رفض استئناف المكلف في طلبه حسم بند الاستثمار في شركة تابعة من وعائه الزكوي لعامي  -1

 .في هذا الخصوص وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بالقرار،الواردة 

 

( ريال على التوالي  إلى وعائه الزكوي 38,000,000( ريال و )34,750,000) القروض البالغةرفض استئناف المكلف في طلبه عدم إضافة  -2

 .م وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص2006م و 2005لعامي 

  .لماليةر ابعد تصديق وزي ايكون هذا القرار نهائي   ا:ثالث  

 ،،،وبالله التوفيق

 


